
7 
 

 على التحول الديمقراطي حزابدخل وإنفاق الأقيود أثر 

 مصر، جامعة الإسكندرية - عمر عبد الحفيظ أحمد عمر. د

 ملخص:

يتم فرضها على دخل وانفاق الاحزاب السياسية فى  تهدف هذه الدراسة إلي إبراز أثر القيود التى 
وانواع ، عملية التحول الديمقراطي. فقد تناولت هذه الدراسة الهدف من وضع قيود على دخل الاحزاب

التشريعية للتخفيف من  والوسائل، القيود على دخل الأحزابوبينت مخاطر ، القيود على دخل الأحزاب
 .دخل الاحزاب في مصرقيود و ، القيود على دخل الأحزاب

 وسائلال ثم تناولت، ثم تناولت الدراسة أسباب فرض القيود على الإنفاق وكذلك أنواع تلك القيود 
 .الإنفاق في مصر وقيود، التشريعية للتخفيف من القيود على الإنفاق

وعوامل التحول ، ومراحله، وذلك من خلال بيان مفهومه، عملية التحول الديمقراطيثم تناولت الدراسة 
 الديمقراطي والتي تنقسم إلي عوامل داخلية وخارجية.

شريع قانونى يسمح للأحزاب أهمها ضرورة سن ت، تثم اختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيا 
وتتواصل ، حتى تستطيع مواجهة أعباء الانفاق، باستثمار أموالها فى مشاريع تجارية تحت إشراف الحكومة

 اقع مع الجماهير.على أرض الو 

 التحول الديمقراطي. -الأحزاب -إنفاق –دخل  -القيود الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to highlight the effect of restrictions imposed on the income and 

spending of political parties in the process of democratic transformation. This study 

dealt with the objective of setting restrictions on parties' income, the types of 

restrictions on parties ’income, and showed the dangers of restrictions on parties’ 
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income, legislative means to reduce restrictions on parties ’income, and parties’ 

income restrictions in Egypt. 

Then the study deals with the reasons for imposing restrictions on spending as well 

as the types of those restrictions, and then addresses the legislative means to alleviate 

the restrictions on spending, and the spending restrictions in Egypt. 

Then the study dealt with the democratization process, by explaining its concept, 

its stages, and the factors of democratic transformation, which are divided into 

internal and external factors. 

Then the study concluded with a set of findings and recommendations, the most 

important of which is the need to enact legal legislation that allows parties to invest 

their money in commercial projects under the supervision of the government, so that 

they can face the burdens of spending, and communicate on the ground with the 

masses. 

Key words: Restrictions - income - spending - parties - democratic transformation. 

 قدمةم

تُ عَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة 
فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين ، تطوره فى أية دولة
 وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.، الحياة الحزبية بما يسمح بتنشيط، الحكام والمحكومين

جل ممارسة فى الحياة السياسية على المال من أ والأحزاب السياسية تعتمد فى وجودها وتأثيرها
تمويل ودخل لكي تنفقه في أداء دورها للوصول للحكم والتواصل مع وبالتالي تحتاج لمصادر ، نشاطها
التمويل والإنفاق هذه لابد لها قيود ورقابة من أجل تحقيق الهدف من وجود ولكن عملية ، الجماهير

 الاحزاب السياسية وهو التحول للعملية الديمقراطية.

كما أنه توجد ،  لا يتم فى خطوة واحدة بل أنه يمر بعدة مراحل حتي يتحققلتحول الديمقراطي وا
ولا شك أن فرض القيود على دخل ، لديمقراطيالعديد من العوامل الداخلية والخارجية لتحقيق التحول ا
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وإنفاق الأحزاب السياسية يحقق نوع من المساواة والعدالة بين الأحزاب ويالتالي خلق نوع من المنافسة 
  تحقيق التحول الديمقراطي. بطريقة ديمقراطية وهوما يساهم في الشريفة والحرة من أجل الوصول للحكم

 أولًا: أهمية البحث:

من خلال إبراز الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية والعملية  الدراسة أهمية تبرز
تحقيق نوع من العدالة  وبالتالي، فرض القيود على دخل وإنفاق الأحزاب السياسيةوبالتالي فإن ، الديمقراطية

 طي.في تحقيق التحول الديمقرا والمساواة فى المنافسة يساهم بطريقة كبيرة

 ثانياً: أهداف البحث:

 وأنواع تلك القيود.، بيان الهدف من فرض القيود على دخل الأحزاب -1
 بيان المخاطر المترتبة على فرض قيود على دخل الأحزاب. -2
 الأحزاب. وإنفاق من أثر القيود على دخلبيان وسائل المشرع للحد  -3
 وأنواع القيود.، ود على إنفاق الأحزابيبيان أسباب فرض ق -4
 بيان قيود دخل وإنفاق الأحزاب فى مصر. -5

  :إشكالية البحثثالثاً: 

 يطرح هذا البحث الإشكالية التالية:

وكذلك على إنفاق ، إلي أي مدى تؤثر القيود التي يتم فرضها على دخل وتمويل الأحزاب السياسية
 الأحزاب السياسية فى تحقيق التحول الديمقراطي؟

 :رابعاً: فرضية البحث

وهذا الأمر يستلزم ، المساواة والعدالة بين الأحزاب مننوع تحقيق التحول الديمقراطي يتطلب وجود 
 وكذلك وجوه إنفاقها.، فرض مجموعة من القيود على مصادر دخل وتمويل الأحزاب السياسية



10 
 

 جانب  إلى، لقد قمنا باختيار المنهج الوصفي التحليلي فى دراستنا هذه :خامساً: منهج البحث

 .المنهج الاستنباطي في بيان الوضع فى جمهورية مصر العربية

 خطة البحث:سادساً:  

 المبحث الاول: القيود على دخل الاحزاب

 المطلب الأول: الهدف من وضع قيود على دخل الاحزاب

 المطلب الثاني: أنواع القيود المفروضة على دخل الاحزاب

 الاحزابالمطلب الثالث: مخاطر القيود على دخل 

 التشريعية للتخفيف من القيود على دخل الأحزاب وسائلالمطلب الرابع: ال

 المطلب الخامس: قيود دخل الاحزاب في مصر

 نفاق الاحزابإالمبحث الثاني: القيود على 

 المطلب الأول: أسباب فرض القيود على الانفاق

 المطلب الثاني: أنواع القيود على الانفاق

 التشريعية للتخفيف من القيود على الإنفاق وسائلالمطلب الثالث: ال

 الإنفاق في مصر قيودالمطلب الرابع: 

 المبحث الثالث: التحول الديمقراطي

 المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي



11 
 

 المطلب الثاني: مراحل التحول الديمقراطي

 المطلب الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

 

حزابدخل الأالقيود على ول: الأ المبحث  

وهذه المصادر قد تتعارض بعضها ، تعتمد الاحزاب السياسية على عدة مصادر لدخلها ولتمويلها
لذلك كانت الحاجة إلي وضع قيود على مصادر تمويل ودخل ، مع اعتبارات الامن القومي في بعض الدول

وأنواع ، خل الأحزابوهو ما يقتضي من التعرض للهدف من وضع تلك القيود على د، الأحزاب السياسية
وهو ما يقتضي من ، مخاطر قد تؤدي إلي عكس المطلوبو  كما أن للقيود المبالغ فيها سلبيات،  تلك القيود

وأخيراً ، دراسة الوسائل التشريعية التي يستخدمها المشرعين في بعض الدول للتخفيف من أثر تلك القيود
فى خمسة مطالب على النحو  وذلك، صر العربيةنتعرض لدراسة القيود على دخل الأحزاب في جمهورية م

 التالي:

 حزابهدف من وضع قيود على دخل الأالالمطلب الأول: 

من  وذلك، لعملية الديمقراطيةتحتاج الأحزاب السياسية المال كي تتمكن من المشاركة بفعالية في ا
أمكن تواجد الأحزاب بالشكل ما ، ولولا وجود عملية التمويل هذهنشر رسائلها وبناء منظماتها.    أجل

قد فإن الأفراد والشركات التي تتبرع للأحزاب أو المرشحين ، من جهة أخرى1الذى يتبادر إلى الذهن الأن.
يمكن للقواعد الناظمة    هنا تسعى للتأثير في السياسات التي يرسمها المسؤولون المنتخبون والأحزاب الحاكمة.

أن تغير المشهد السياسي بشكل جذري بطرقٍ إيجابية  ، المال حزاب السياسية علىلكيفية حصول الأ
على فرص ، وسلبية على حد سواء وأن يكون لها أثر موازعلى تعددية وانفتاح العملية السياسية. وكذلك  

وهنالابد من وضع نظام فعال للرقابة على دخل وتمويل ، في الحياة السياسيةالةً المواطنين في المشاركة الفع
 2في إطار منظومة تشريعية شاملة لضمان الشفافية للمال السياسي. -التمويل العام والخاص -الأحزاب
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التبرعات السياسية الخاصة إلى درجة ما على الأقل. وتهدف  دمعظم الديمقراطيات تقيفى الواقع نجد 
 وحتى، الذى يدفعونه نفوذ مقابل المالالمن تحقيق  -منهم بارخاصة الك -احيينالممنع إلي هذه القيود جزئيا  

يمكن ، في الكثير من الحالاتفعلى سبيل المثال تكون واقعية وقابلة للإنفاذ. الةينبغي تكون هذه القيود فع
 مثل تقديم التمويل العام للأحزاب.، بديلة احيين من خلال وسائل أخرىالمتقليص نفوذ 

 حزابنواع القيود المفروضة على دخل الأأالمطلب الثاني: 

القواعد الناظمة لدخل الأحزاب بشكل عام في فئتين: حظر مصادر محددة للتبرعات تصنف 
وقيود على مصادر أو أنماط معينة من التبرعات )مثل وضع ، الخاصة   )مثل الحظر على التبرعات الأجنبية(

 سقف للتبرعات التي يمكن قبولها من الأشخاص(.

تتناسب ، د على تبرعات الأشخاص والشركاتبالقيو  صلقواعد متنوعة فيما يت الدوللدى  ويوجد
لدراسة لقوانين التمويل طبقا ؛فمويل السياسيفيهامع واقعها السياسي والاجتماعي وأهداف أنظمة الت

أو تحظر على التمويل تفرض قيودا فإن غالبية الدول، والانتخاباتوضعتها المؤسسة الدولية للديمقراطيةالسياسي
كما ،  العام المنظموموارد الدولة باستثناء التمويل   ، والمصادر غير المعلنة، مصالح أجنبية التبرعات المقدمة من

 3.عادة التبرعات المقدمة من قبل شركات تملكها الدولة أو شركات تستفيد من عقود الدولةالحظر يشمل 

التبرعات نموذج مايتم فى دولة شيلي وهو مايعرف ب، ومن أمثلة القيود على دخل الأحزاب
% من سقف الإنفاق بالنسبة  10والذي يسمح بتقديمتبرعات للحملات السياسية لا تتجاوز، "المحجوزة"

يمكن تقديم التبرعات إلى المرشح أو الحزب دون معرفة ، من خلال هذا النموذجف؛للمرشح أو الحزب المعني
،  هي وحدها التي تعرف هوية المتبرعهناك هيئة الإنفاذ وتدعيماً لهذا القيدفإن ، لمتبرعاالمرشح أو الحزب بهوية 

 من إثبات تبرعه بشكل مستقل لأي جهة أخرى.  نهكما لا يحصل المتبرع على أي وثيقة تمك

الفكرة الكامنة وراء هذا النموذج هي حماية الشخص من الانتقام العلني. كما إن ، حقيقة الأمر في
، يشجع على تقديم التبرعات شبه الخاصة من خلال قناة رسمية بدلًا من تقديمها بشكل غير رسمي هأن
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لنموذج لهذا اعلى التبرعات والإنفاق. إلا  أن وبالتالي يمكن أن تسهم في الجهود المبذولة لإنفاذ القيود الكلية 
 ويل؛ وحيث إن المتبرعينمصادر التميتمثل في أنه يقلص المعلومات المتوافرة للجمهور حول  جانبا سلبياً 

الآلية لا تستطيع منع الأحزاب أو المرشحين من الإصرار على  هذه فإن، يمكن أن يطلبوا إعلان تبرعاتهم
رغم أنه يقدم للمتبرعين حماية أكثر موثوقية. كما أنه لا يستطيع منع الماحيين من ، تقديم دليل على التبرعات

النموذج لا يحمي الماحيين من  هذا ولة للتأثير في سياسات الأحزاب. كذلك فإنالإعلان عن تبرعاتهم في محا
 4مخاوفأكثر أهمية. لأحيانعض اب وهو ما قد يشكل في، نشر أسمائهم من قبل الدولة

 التبرعات النقديةالقيود علىالفرع الأول:

التي تشترط تمرير  تشريعاتيمكن لل حيث، صعوبة خاصة النقدية تبرعاتل اتشكل عملية تتبع
حزاب من خلال توفير وثائق قيود على تمويل الأالفرض  أن تسهلخلال حسابات مصرفيةمن التبرعات

من التحقق منها مع أطراف ثالثة )المصارف مثلاً(. كما أن هذا يوفر طريقة الأجهزة الرقابية ن تمك  
بضمان عدم التفافهم على القيود  وذلك، من مراقبة التزام المتبرعين بسهولة أكبر الأجهزة الرقابيةنتمك

هذه المزايا  وتتحقق، التبرعات الكبيرة إلى دفعات أصغرالمفروضة علىسقف التبرعات عن طريق تقسيم 
بأن هناك صعوبة كبيرة في  التزمت الأحزاب بالقوانين التي تمنع التبرعات النقدية؛ علماإذا، بالطبع

 .شاف انتهاكات هذه القوانين نفسهااكت

 التبرعات العينيةالقيود علىالفرع الثاني:

مثل ، أو تحويلا للحقوق غير النقدية، تلك التبرعات جميع أنواع الهدايا من سلع وخدمات تشمل
على السلع. أحد الأمثلة الشائعة على ذلك هو منح خصم اني لأماكن الاجتماع أو منح الاستعمال المج

مخ فضة للإعلانات الانتخابية للحزب المفضل من قبل المحطة الوقت على المحطات التلفزيونية بأسعار 
نظراُّ إلى عدم وجود دفعات ونلك ؛ هاعالعينية أيضا إشكالية حيث يصعب تتب وتشكل التبرعات، التلفزيونية

 أو من خلال المؤسسات المالية. سواء كانت نقدا مالية
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ل إلى فيها القيود على الدخ قتصرالتي ت دولفي ال يسمح بالتبرعات العينية ضمناً ، فى الواقع
يكفي عتتمثل إحدى طرق تحاشي هذه المشكلة في تعريف التبرعات بشكل موسو  ، التبرعات المالية فقط

من مطالبة الأحزاب بالإبلاغ عن دول التمكن كما أن هذه الإستراتيجية.لتضمينالتبرعات العينية
فإن ، التمويل الحكوميشكل العينية عندما تتخذ الهدايا و علني. كجزء من برامجها للإفصاح ال  العينيةالتبرعات

تلك التبرعات  ما لم تكن مثل، وإساءة استعمال موارد الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة اً فسادذلك يعتبر 
 5العينية جزءاً من برنامج تمويل حكومي عادل.

 ثةإنفاق الأطراف الثالالقيود على الفرع الثالث:

إنفاق الأطراف الثالثة نيابة عن الأحزاب السياسية أيضا صعوبات تتعلق بقضايا الإنفاذ  ثليم
إلى تحويل التمويل السياسي المتوافر حيو قنوات أخرى. عائقا يؤدى القيود على الدخل  قد تمثلوالشفافية.

ل إعادة توجيه الأموال ال مقابل احتماالتوازن بين احتمال الالتزام والإنفاذ الفععلى المشرعينتحقيقفيجب 
الشفافية دون أن يكون له أثر على مستويات الإنفاق. في وهو ما يقلص .ذلكإلى أطراف ثالثة بدلًا من 

 6واقعية من فرض القيود على الدخل.أكثر ، يعتبر الإفصاح   ، هذا الصدد

ن تؤثر في تصور واسع الانتشار بأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية يمكن أ فى الواقع يوجد
يمكن لهذه المنظمات أن تساعد الأحزاب  ولكن، ل برامج مساعدة الأحزاب السياسيةالسياسة من خلا

وإقامة الحوار مع نظرائها في مناطق ، أخرى دولالديمقراطية في الممارسات السياسية لمحلية في الوصول إلىا
ر بالتدخل في فإن مجرد وجود تصو ، أشكال الانخراط الأجنبيوكما في جميع   ، أخرى من العالم. لكن

 وبالتالي يمكن أن يكون، الثقة الشعبية في العملية الديمقراطيةان يقوض العمليات الديمقراطية الداخلية يمكن
 .ة كبيرةإشكالي هذا الأمر

على الدعم المباشر من المنظمات غير الحكومية الأجنبية وضع قيود يمكن  ولكن لحل تلك الإشكالية
وذلك ، ة غير المباشرة لبناء القدراتوالسماح في الوقت نفسه بتقديم الدعم للأنشط، الانتخابيةللأنشطة 
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وفي نفس الوقت السماح للنظام ، بالتدخلالأجنبييساعد في توفير الحماية من الاتهامات المحتملة  الأمر
فإن ، دةالأخرى من التبرعات المقيكما في الأنماط ،  خبرات هذه المنظاتمن الاستفادة من مزايا تهالحزبي برم

، قد تتحاشى القيود المفروضة على الدخل من مصادر أجنبية تتلقى هذا النوع من المساعدة   الأحزاب التي
كما في القيود الأخرى على دخل و ، مستقلة قانونيا   ة ثالثوذلك بتمريرها من خلال منظمات أطراف 

 7.تشمل المنظمات التابعة للأحزاب أيضاً ى ان الة ينبغفإن أنظمة الإنفاذ الفعً ، بالأحزا

 حزابالثالث: مخاطر القيود على دخل الأالمطلب 

تشكل القيود الصارمة على التمويل ودخل الإحزاب أحياناً نتائج عكسية. فبما أن الأحزاب تحتاج 
التبرعات الشخصية بشكل  أو تمنع أنواعاً معينة من ، فإن القوانين التي تفرض قيودا مفرطة، إلى المال للعمل

قد تعزز ثقافة سياسية تنتهك فيها الأحزاب ، أو تفرض قيوداًً منخفضة جدا على دخل الأحزاب، كامل
؛ فإذا من القرن الماضي كما حدث في الهند في السبعينيات والثمانينيات،  والمتبرعون القانون بشكل صارخ

يصبح من الصعوبة بمكان تصحيحه من خلال يمكن أن ، مبالغ فيه زادت القيود على التمويل بشكل
لأن الحدود المناسبة تعتمد بشكل كبير على ، الإصلاحات. إن وضع قيود واقعية هو بحد ذاته مهمة صعبة

يمكن أن تعتبر مقياسا  فان تكلفة الاعلانات في وسائل الإعلام، السياق الذى توضع من خلاله. رغم ذلك
لأن الإعلانات هي عادة أكبر بند ، في سياق الحملة الانتخابية أم لا لتقدير ما إذا كانت القيود معقولة

 8ة.للإنفاق في الحملات الانتخابي

تأتي من طيف واسع من المصادر المتنوعة ويمكن أن تكون مخفية  -مصادر التمويل-ولأن الأموال
والتطبيق؛ فحتى تكون خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ ، فإن القيود على التمويل تطرح قضايا صعبة، بسهولة

وهي مهمة تشكل تحديا حتى فى ، العملية فعالة ينبغي أن يكون هناك عملية إبلاغ وتدقيق محاسبي واسعة
ينبغي أن تطبق القيود على دخل ، الديمقراطيات المتطورة. فحتى يتم تحقيق الحد الأقصى من الفعالية

ى المكاتب بل عل، على تمويل الأحزاب الوطنيةليس فقط ، الأحزاب وبالتالي إجراءات التدقيق المحاسبي
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، ومجموعات النساء، وعلى المجموعات الأخرى التابعة للأحزاب مثل مراكز الأبحاث، المحلية للأحزاب أيضاً 
 9والمؤسسات التجارية التابعة للحزب.، أو المنظمات الشبيهة

 على دخل الأحزاب القيود التشريعية للتخفيف من وسائلالمطلب الرابع: ال

بما في ذلك ، فإن العديد من الديمقراطيات، نظرا للصعوبات التي تواجه إنفاذ مثل هذه القوانين
اختارت عدم تبني قيود شاملة على التبرعات. واختارت بدلًا من ذلك تقييد ، ديمقراطيات أوروبا الغربية

والقيود على الإعلان. إلا  أنه يمكن ، لعاملتمويل الامث، النفوذ المالي للمتبرعين من خلال وسائل أخرى
أو بموازاة تقديم ، تقليص التحديات التي تواجهها عملية الإنفاذ بتبني مثل تلك القيود ببطء وبشكل تدريجي

 10.كلا النظامين  المكسيك تبنتكما ،  الأخير النظامبولندا  تبنتلقد ، التمويل العام

للقيود الصارمة على مصادر دخل الأحزاب أن تنجح بموازاة مثالًا على كيف يمكن تجربة بولندا تعد 
مصادر تمويل محددة د تقديم برامج التمويل العام. أي أن الأحزاب تنزع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة التي تقي

مع اعتماد ، الفجوةنحت في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى مصدر دخل جديد من الحكومة لملء مُ إذا 
وأقل اعتمادا على التبرعات التي أصبحت متوافرة حديثا ، بصورة متزايدة على الأموال العامة الأحزاب

حيث إن الإفصاح ، تتمثل في تعزيزً الشفافيةأيضاً  ميزة أخرىهناك و ، القيودمؤخرافرضت عليهاالخاصة التي 
 11منالإفصاح عن التمويل الخاص.عن التمويل العام أسهل مراقبة وإنفاذا

والمصحوبة ، جعلت القيود الصارمة على التمويل الخاص للأحزاب2001إصلاحات عام منذ   
 تراجع انتشار الفساد في تمويل الأحزاب أكثر شفافية وأسهمت في، بمستويات مرتفعة من التمويل العام

أن التبرعات من الشركات إلا  ، سمح بتقديم التبرعات الشخصية والدعم الحكومي المباشري؛ حيثبولندا
الأحزاب الانخراط يحظر على والمصادر الأجنبية والشركات الحكومية والتبرعات العينية محظورة جميعها. كما 

 12.في الأعمال التجارية وإقامة أنشطة جمع تبرعات علنية
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 صارمة على مصادر الدخل بتبني هذه القيود بالتوازي مع إصلاحات كما أحدثت المكسيك قيودا
 أي توفير التمويل العام وتعزيز القدرات الرقابية على هيئات إنفاذ القانون نفسها. كما يوضح مثال، أخرى

 .عملية تفاعلية تحدث تدريجيا  أنظمة تمويل الأحزاب السياسيةأن تبنًىإصلاحاتالمكسيك أيضا

بعد بناء الثقة في النظام الانتخابي  والحملاتالانتخابية يحتل موقعاثانوياً في البداية كان تمويل الأحزاب  
من خلال فرض القيود على مصادر الدخل ، 1993موقعامركزياً في الإصلاحاتبعد عامواحت ل ً ، بشكل عام

 من الوقتنحت الأحزاب المكسيكية مزيداُ مُ ، فقطعاما 15دفعاتوعلى مدى فترة امتدتعلى ثلاث 
 بالقيود الجديدة.وتلتزم   لتتكيف

بوضعهاً قيودا على  وذلك، وضعت المكسيك أنظمة التمويل الخاص للمرة الأولى، 1993في عام
نحت سلطات محدودة للهيئات الانتخابية لإجراء التدقيق المحاسبي ومالتبرعات الخاصة وحظر تبرعات معينة 

فلة وفرضت قيودا صارمة على حظرت المكسيك جميع التبرعات المغ   1996في عامثم ، الاحزابلأموال 
أحدثت المكسيكتغييراتإضافية على القيود على 2008-2007في عام ثم ، د الأقصىللتبرعات الفرديةالح

السقف الإجمالي للتبرعات العينية والنقدية لحزب سياسي فإن  بموجب القانون، مصادر دخل الأحزاب
اقع من المحتمل الحملة الرئاسية السابقة )رغم أنها في الو على  من سقف الإنفاق%10لايكمن ان تتجاوز 

يمكن و ، من ذلك الحد %0,5تجاوز تبرع خاصمولا يستطيع أي  (أن تكون أعلى من ذلك بكثير
 .التبرعات الأجنبيةتحظر للشركات الخاصة أن تتبرعلكن 

بنجاح من القيام بالملاحقة من حيث إن المكسيك تمكنت فعالة نسبياهذه الإجراءات ولقد كانت 
ة الانتخابات الفيدرالية أكثر من اكتشفت مؤسس 1996عام  فى سبيل المثالعلى ، خالفاتالقضائية للم

عنهافي حملة الرئيس فينسنتي فوكس الانتخابيةفي  بلغتسعة ملايين دولار أميركي على شكل تبرعات لم ي
من كيانات لا يحق لها التبرع مثلَ   بلغ عنهافضيحة "أصدقاء فوكس".وأتت معظم التبرعات غير الم

فرضت مؤسسة الانتخابات ، والمؤسسات العامة. نتيجة لذلك، والأشخاص العاملين في الخارج، الشركات
 مليون دولار. 45غرامةعلى الأحزاب التي دعمت الحملة الانتخابية للرئيس فينسنتي فوكس بلغت حوالي
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 حزاب في مصرالمطلب الخامس: قيود دخل الأ

 يحظر؛حيث من خلال القوانين والتشريعات المتعاقبة، على دخل الأحزابأهتمت مصر بوضع قيود 
نون المصريون المقيمون في بما في ذلك المواط، مصادر أجنبية ب والمرشحين تلقي الأموال منعلى الأحزا

ومن التبرعات القانونية المقدمة ، يمكن للأحزاب فقط أن تستعملالأموال من اشتراكات أعضائهاو ، الخارج
ومن الدخل المتأتي من الاستثمارات والأصول ذات الطبيعة غير ، ومن التمويل العام، من مواطنين مصريين

كانت القيود على التبرعات الشخصية ،  2005عام في و ، التجاريةباستثناء تبرعات المؤسسات ، التجارية
 13% من الحد الاقصى للانفاق.2لمرشح رئاسي ينبغي ألا  تتجاوز

، القيود نص أيضأ على عدد من، 2014لسنة  22الحالي رقم وفى قانون الانتخابات الرئاسية 
وبحد أقصىى ، لا يجوز تلقي التبرعات سواء العينية أو النقدية إلا من الأشخاص الطبيعين المصريينأنه ، منها

 14% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة.2

شخص اعتباري سواء مصري أو من أى  سواء نقدية أو عينية وحظر ذات القانون تلقي أى تبرعات
 15.أو أى جهة يساهم فيها رأس مال أجنبي، أو من أى دولة أو منظمة أو جهة أجنبية، اجنبى

 حزاب الثاني: القيود على إنفاق الأ المبحث

نظراً لما يلعبه المال في حسم الانتخابات في ، تعد مسألة الإنفاق في غاية الأهمية فى الحياة السياسية
وإذا لم يتم إحكام الرقابة على مسألة الإنفاق من خلال تنظيم قانوني محكم؛ فقد ، الأحيانالغالب من 

، لذلك نتناول في هذا المبحث أسباب فرض القيود على الإنفاق يؤدي ذلك إلي نتائج في غاية الخطورة.
لتخفيف من حدة ونتناول الوسائل التشريعية التي يطبقها المشرعين في بعض الدول ل، وانواع تلك القيود

وذلك من خلال أربعة ، وقيود الإنفاق فى مصر، القيود على الإنفاق التى قد تأتي بنتائج سلبية أحياناً 
 مطالب على النحو التالي: 
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 نفاقسباب فرض القيود على الإأ: المطلب الأول

القيود على المبالغ التي يمكن للمرشحين السياسيين والأحزاب السياسية أن تنفقها لجملة  يتم تبني
بين من الأسباب المختلفة والتي تتمثل في: مكافحة الفساد السياسي وشراء الأصوات؛ منع انعدام المساواة

؛ للمتنافسينمتكافئة فرصا تمنح  المتنافسين السياسيين استناداإلى وصولهمإلى الأموالوتوفير حلبة سياسية
ي؛ والحد من الإنفاق المفرط في النظام السياسي تقليص العوائق التي تحول دون دخول المعترك السياس

وأن الإنفاق ، الانتخابات عامل محوري فيفتراض بأن التواصل السياسي تستند قيود الإنفاق إلى الا.و تهبرم
الأحزاب  قإغراالكبيرة و  الأحزاب بتغليب كفة لسماحادلة باغير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى مزايا غير ع

على إشكالية بوصفه قيدا ، كالقيود على التبرعات،  برر قد يجعل القيود على الإنفاقإلا  أن نفس الم، الأصغر
 16التعبير.

التفكير في الصعوبات ، ومن المهم، تقييم فعالية القيود على الإنفاقمن الصعب فإنه ، وفى الحقيقة
التي ينطوي عليها فرض القيود على الإنفاق على حرية التعبير بالنسبة للمرشحين والأحزاب ومنظمات 

تتفاوت مستويات الإنفاق السياسي بين الكيانات والأنظمة السياسية حيث المجتمع المدني والمواطنين. 
فرض بالضرورة سقفا متدنياً على تأن  دولة مال بحذر مع أي ادعاء بأنه ينبغيالمختلفةً وينبغي التعامل 

 من ذلك، لقضية القيود على الإنفاق تصدت الدولية ؤسساتمن المرغم ذلكفإن عددا، الإنفاق السياسي
وتقول بأنه ، عن مفهوم القيود على الإنفاق ت هذه اللجنةدافع؛ حيث الأمم المتحدة لحقوق الإنسانلجنة   

لضمان عندما يكون ذلك ضرورياً مبررا؛ًعلى الإنفاق على الحملات الانتخابية معقولة"قد يكون فرض قيود
أو تشويه العملية الديمقراطية من خلال الإنفاق غير المتناسب نيابة عن ، عدم تقويض الخيارً الحر للناخبين

لمنظمات ايإضافة إل، مثل مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأميركيةأخرى منظمات وأيضا أي مرشح أو حزب". 
 17لقضية القيود على الإنفاق. أيضا تتصدى، غير الحكومية الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية

عبر ، لأحزاب الحاكمة على تعزيز قوتهاأن القيود على الإنفاق قد تساعد ا ولكن يجب ملاحظة
خصومه من القدرة على الوصول إلى يجرد فإن الحزب الحاكم قد  ؛فرضقيود متدنية أكثر مما ينبغي
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. ويمكن للأحزاب الحاكمة أن في حين أن الحزب الحاكم يتمتع بميزة أنه معروف جيدا، ناخبينمحتملين
وقد ، والمرافق العامة والأموال العامة، تسيءً  استعمال موقعها من خلال الوصول إلى التلفزيون الحكومي

لى الإنفاق بشكل انتقائي لإلحاق الضرر بالخصوم. أما الشروط تكون في موقع يمكنها من إنفاذ القيود ع
الأحزاب الجديدة على التنافس مع المرشحين الذين  فعالية التقليديةعلى الإنفاقفقد تساعد بشكل أكثرغير 

 18.يحتلون مناصب رسمية أو مع الأحزاب الحاكمة

 فاقنالإ القيود على أنواع: المطلب الثاني

د يقيبحيث وضع سقف عام على الإنفاق يمكن ، أولاً  وهما:، نوعينعلى الإنفاق تتخذ القيود 
للحزب على حملاته الانتخابيةويمكن للسقف العام أن يكونمبلغامقطوعاً أو أن يتم تحديده الانفاق الاجمالي 

يتخذ شكل يمكن أن ، ثانياً أو معايير أخرى. ، مضاعفا لعدد الأشخاصأو  علىأساس الحد الأدنى للرواتب
العامة للإنفاق السقوفعتبر تو ، تلفزيونية للأحزاب بفترات محددةمثل تقييد الإعلانات ال، حالات منع خاصة

عينة من الإنفاقعلى الإعلان عدد قليل من الديمقراطيات. أما منع أشكالمأكثرصعوبة في الإنفاذ وقد تبناها 
 19.أفريقيان الشرق الأوسط وشمال لدى معظم بلدا فهو أكثر شيوعا

يصعب إنفاذها حتى في ، كالقيود على الدخل،  إن القيود على الإنفاق السياسيحقيقة 
وتتطلب ، فإن الإنفاذ الفعال لقوانين التمويل السياسي بشكل عام مهمة صعبة راطيات الراسخة.الديمق

السقوف ف، صعباجداهيئات إنفاذ قوية. كما أن تحديد المستوى المناسب للإنفاقالمسموح يمكن أن يكون 
حوافز للأحزاب والمرشحين لمحاولة الالتفاف على  لتشكً  والحدود المتدنية جدا  ؛المرتفعة جداً غير فعًالة

فإنها ، كما أنها أكثر صعوبة في الإنفاذ. إذا شعرتً جميع الأحزاب بأن الحد أدنى مما ينبغي،  القانونية القواعد
ضد الأحزاب الأخرى التي  لا يتخذ أي منها إجراءداء"؛ بحيثقد تعقد جميعها ضمنيا "معاهدة عدم اعت

غير الحكومية والجمهور والمنظمات، ووسائل الإعلام، ابيةفإن الهيئات الرق، تحتال على القواعد. ونتيجة لذلك
 20برمته.لعامة بنظام التمويل السياسي ويلحق الضرر بالثقة ا، لا يحصلون على معلومات مهمة
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أن يتم تنسيق القيود على ، ات؛ منهامقترح عدة يوجد، القيود على الانفاق ولحل مشكلة إنفاذ
المنطق القائل بأن السماح للأحزاب والمرشحين بجمع  الياستنادا، الإنفاق مع القيود على مصادر التمويل

م ؤدي على الأرجح إلى عدسينفس الوقت محاولة تقييد الإنفاق؛أكبر مبلغ من المال يستطيعون جمعه وفي 
بشكل عامفإن و، وضعت كنداوالبرازيل قيوداعلى الدخل والإنفاق، على سبيل المثالف؛الالتزام
لى إنفاق عفقط تضع قيودا%28في حين أنلأحزابا من البلدان لديها قيود على دخل%37حوالي

 21.الأحزاب

توفيرفترات فرض القيود على الإنفاق على الإعلان التلفزيوني عادة مع ، وأيضاً من هذه المقترحات
يعتمد ، إعلانية للأحزاب والمرشحين في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة. إن نجاح هذا النوع من الإجراء

تجنب ت الدولة إذا أراد، نظام مؤسساتي للأحزابعلى توافر وسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة ووجود 
فين نسبيادون أن يكون لذلك أثر كبير على حدوث طوفان من الإعلانات السياسية لمرشحين غير معرو 

فإن ، الجمهور. هذا النمط من الإجراءات شائع في دول أوروبا الشرقية ما بعد الشيوعية. على سبيل المثال
الإجراء ذاته في  ويطبق، وسلوفاكيا وأوكرانيا تخصص أوقاتاَ محددة على الإذاعة والتلفزيون للأحزاب، رومانيا

نح معظم الأحزاب السياسية إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية حيث تمُ ، ينيةبلدان أميركا اللات
ثمة .شيوعيا  رغم أن استعمال وسائل الإعلام الحكومية أكثر ، أو الخاصة أو كليهما خلال الحملة الانتخابية

 2007ت عامتي تبنً ال، ل الإعلام في المكسيكللإنفاق على وسائنسبيا  مثال على نظام جديد شامل ومقيد 
؛ الإعلام بما في ذلك إيجاد إطار للإعلانات في وسائل، سلسلة من الإصلاحات على التمويل السياسي

 باتتبعد التعديلاتو ، نةوسائل الإعلامضد أحزاب معي   على اتهامات بتحيز أتى هذا النظام جزئيا رداً فقد
على حد سواء. ، هيئة الانتخابات تقدم مساحات مجانية لجميع الأحزاب في وسائل الإعلام العامة والخاصة

 22.الخاصة محظور بشكل صريحوسائل الإعلام إلا  أن شراء الإعلانات الإضافية في 

وسائل من المرجح أن يكون إنفاذ القيود على الإعلانات التلفزيونية والإنفاق على الواقع أنهوفى 
ام بالنظر إلى من فرض قيود الإنفاق العأكثر نجاحاً -الأكثر بروزافي الحملات السياسيةوهي البنود  -الإعلام
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يمكن لحالات الحظر أو وضع القيود على تصنيفات محددة من الإنفاق أن تؤثر على و ، أنها واضحة للعيان
 23.أنشطة المجتمع المدني أو المراقبين الخارجيين الآخرين

 يعية للتخفيف من القيود على الإنفاقالتشر  الوسائل: مطلب الثالثال

  :وسنتناولها في فرعين

 المرشحينو  الأحزاب المساواة بينالفرع الأول:

هناك قدر أكبر من الضوابط على المرشحين مما تخضع له نجد أن ، لحل هذه المشكلة
% 29فى حين أن ، على انفاق المرشحين من البلدان تضع قيوداً  %44فنجد أن حواليلسياسية؛ االأحزاب

فإن ولضبط عملية الإنفاق بفعالية؛ ، منها تفرض قيوداعلىالنفقات السنوية أو الحملات الانتخابية للأحزاب
حد سواء وضع ضوابط لنفقاتإلى  يحتاجخلق مناخ سياسي صحي وتنافسي  ، المرشحين والأحزاب على  

مما يقوض فعالية القيود المفروضة ، قد تنفق نيابة عن المرشحينفإنها ، غياب القيود على الأحزابظل في و 
24على المرشحين.

 

 فترات الحملات الانتخابيةتحديد: الفرع الثاني

أو ، فترة الحملة الانتخابية بأنها عدد محدود من الأيام قبل الانتخابات تعرف دولفي العديد من ال
أخرى لا تحددفترة معينة للحملات دول في حين أن ، لان الانتخاباتالفترة التي تبدأ من لحظة إع

وتعد مصر من الدول التي حددت صراحة فترة الحملة الانتخابية وذلك فى القانون الحالي . الانتخابية
والذي حدد بداية الحملة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل ، للانتخابات الرئاسية

وفى جولة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لاعلان النتيجة حتى ظهر اليوم السابق على ، الانتخابات بيومين
 25.الاقتراع
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الإنفاق بين الأحزاب  فعالة للتحكم بمقدارطريقة قد يشكل تشريعياً  تحديد فترة الحملة الانتخابيةإن 
ضعأنظمة لأشكال محددة يمكن و و ، إضافة إلى وضع فترة إجمالية محددة هي الحملة الانتخابية، والمرشحين

 26.من الحملات بشكل منفصل أيضا

 الاطراف الثالثةتقييد انفاق :الفرع الثالث

إن الإنفاذ الناجع يتطلب ف، كشف الفسادلمن مراقبة الدخل  افضل وسيلة قبة الإنفاققد تكون مرا
اللاعبين الخارجيين الذين يمكن أن ينفقوا المال  بلعلى، رقابة ليس فقط على الأحزاب السياسية والمرشحين

 رشح.المزب أو الحنيابة عن 

القيود  فرضتأو مصالح أو مجموعات سياسات. إذا ، شركاتأو ، وغالباما تشمل الأطرافالثالثة أفرادا  
لا إنفاقهم إلى قنوات  أن يحولوا فقط على الأحزابالسياسية والمرشحينيمكن للاعبين السياسيين بسهولة

الاستقلال لا عيسبيل المثال يمكن للأحزاب أن تنشئ منظمات تدفعلى ، الهيئات الرقابية تشرف عليها
يفرض ، مثلاً  في الهندفلكن الهدف الحقيقي لها يكون تمرير التمويل نيابة عن الحزب. ، ترتبط قانونيا  بالحزب

أو الداعمين الذين ينفقون نيابة عن  القانون القيود على إنفاق المرشحين فقط وليس على إنفاق الأحزاب
 .المرشحين

، إضافة إلى ذلك، كما أنها تفضي،  هذه القاعدة تجعل القيود على الإنفاق غير فعالة إلى حد بعيد
وضعت كندا ، عن أعين الهيئات الرقابية. على النقيض من ذلك بعيداً  الإنفاق السري على الحملاتإلى 

إضافة إلى انطباقها على الأحزاب ، على الأطراف الثالثةتطبق على النفقات الانتخابية مفصلة قيوداً 
مفصلة   27والمرشحين.السياسية  

تتطلب أن يذكر المرشح الإنفاق الذي ترتب على أطراف ثالثة عند ، مثل لبنان، بعض البلدان
ص على أن تنالتى2008لعام قانون الانتخابات اللبنانيمن58المادة ومن ذلك نص الإبلاغ عن نفقاته.

نَفق لصالحه أو بموافقته الصريحة أو الضمنية من قبل وتلك التي تمن  ت الإجمالية المترتبة على المرشح"النفقا



24 
 

ينبغي للمرشح أن يقدم إخطارا "أنه تنص علىالتى ( 3)61المادةو، انتخابية" تعتبر نفقات، أشخاص آخرين
. إلا  أن الصياغة غير الدقيقة للقانون "العينية الأخرى التي تنفقها أطراف ثالثةأو عن نفقاته والنفقات النقدية

"الموافقة لذكر للمرشحين إزاء تحديد ما يشكُ ت قد تجعل الالتزام صعبالأنه ليس ثمة قواعد توجيهية
 28الضمنية".

 ونفقات الأطرافلتبرعات العينية بين دخل الحزب وااً التمييز قانونغير أنه ليس من السهل دائما
 فيتصنوتم ، لمرشحين معينينعلى التلفزيون لعرض إعلانات اشترت شركات التبغ وقتاً ، رومانيا فيف.الثالثة

 تعتبره جزءا، مثل المملكة المتحدةأخرىفي حين أن بلدانا   ، مثل هذا الإنفاق على أنه جزء من دخل الأحزاب
الأطراف الثالثة يطرح نفس المشاكل التي يمكن أن إنفاقعلاوة على ذلكفإن وضع الضوابط على من الإنفاق.

ولذلك يصعب وضع خط واضح وسليم.  ، ترتبط بتقييد التعبير السياسي المشروع من قبل الأفراد والمنظمات
، كما أنه من غير المؤكد أن هناك طريقة ناجعة في مراقبة إنفاق الأطراف الثالثة. إحدى التقنيات المقترحة

 29.لرقابة هيئة عامة الإنفاق فعلياعاخضاحيث التنفيذ  هي الأسهل منو 

 مصر الإنفاق في قيود: مطلب الرابعال

الحملة على حدا أقصى لإنفاق كل مرشح2005لسنة  174رقم قانون الانتخابات الرئاسيةوضع 
 أنونص على ضرورة  .فى حالة الجولة الثانية مصري مليون جنيه 2و، مليون جنيه مصري 10هو الانتخابية

تقديم جميع تقديرات  نص على ضرورةكما ،  خلال حساب مصرفي واحد تمر جميع معاملات الإنفاق من
كان قرار هيئة سقوط مباركالتغيير الوحيد الذي حدث بعد  .من إجراء الانتخاباتيوما  15خلال  الإنفاق

. كما ينص القرار على النفقاتوتقييم لجنة خاصة لمراقبة الذي يعين 2012لسنة9الانتخابات الرئاسية رقم
حظرت هيئة الانتخابات ، غرامات وحكم بالسجن على كل مرشح يتجاوز حد الإنفاق. علاوةً على ذلك

التي ، من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اً خابية خارج الفترة المحددة قانونالرئاسية إقامة الحملات الانت
ومين من تاريخ إجراء ثلاثة أسابيع من الانتخابات وتنتهي قبل يتنص على أن الفترة الانتخابية تبدأ قبل 

 30الانتخابات.
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زعم حيث موضوعاللنقاش.2012كان حجم الإنفاق في الانتخابات الرئاسية لعام لقد  و هذا 
بالنسبة لحملة وطنية في بلد بحجم مصر. قد  جدا متدن أن حد الإنفاق المرشحون فى كثير من الاحيان

 مجموعات أخرىلم يبلغ عنها أو شجع  الحملات على إنفاق أموال إضافيةقد شجع الواقعيغير يكون السقف
تنقل خلال أول مناظرة رئاسية على الإطلاقو ، على إنفاق أمواللم يبلغ عنها نيابة عن المرشحين من الافراد

را تكاليف زعم بعض المرشحين بشكل خاص أن حدود الإنفاق ينبغي أن ترتفع نظ.على التلفزيون في مصر
لعادل والمنصف إلى وسائل الإعلام تبرز هذه القضية الحاجة إلى تنظيم عملية الوصولا فى الحقيقةالإعلانات.

 31تقيد الانفاق على وسائل الاعلام. هناك أحكام ولا يوجد، خلال الفترة الانتخابية

فقد جعل الحد الأقصى  2014لسنة22القانون الحالي بشأن الانتخابات الرئاسية رقم  أما فى
 32وفى حالة جولة الإعادة يكون خمسة ملايين جنيه.، للإنفاق فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه

تحددها لجنة  بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى -وحيد -وألزم القانون المرشح بفتح حساب
ويلتزم المرشح والبنك بإبلاغ اللجنة بكل مايتم إيداعه ، الانتخابات الرئاسية يكون فيه كل حسابات الحملة

 33فى الحساب ومصدره ووجه إنفاقه.

على إلزام المرشح بتقديم إقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة  الحاليالقانون  ونص
ووضع عقوبة الغرامة) ، 34مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وأوجه انفاقها الانتخابات بياناً يتضمن

من عشرة الأف إلى خمسائة ألف جنيه( لمن أنفق من خارج الحساب المخصص للحملة أو تجاوز حد 
 35الإنفاق للحملة الانتخابية عن الحد الاقصى المقرر قانوناً.

م 2014لسنة 45فى القانون رقم لمجلس النواب الأنتخابيةنفقات الدعاية  المصري نظم المشرع لقد
حيث حددت 36.من هذا القانون 25، 26، 27، 28)قانون مباشرة الحقوق السياسية( وذلك فى المواد

، ألف جنيه( للمرشح فى الجولة الاولى 500الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ب ) 25المادة 
وبالنسبة لنظام القائمة ، الإعادة مائتي ألف جنيه( هذا بالنسبة للنظام الفردي ويكون الحد الأقصى فى جولة
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 26وجاءت المادة، يتم مضاعفة الحدان المشار إليهما السابقين لكل خمسه عشر مرشحاً فى القائمة الواحدة
نية بما لا من ذات القانون لتنظيم عملية تلقي التبرعات وحددت الحد الأقصى للتبرعات سواء نقدية أو عي

 (.% من الحد الأقصى المصرح به5يجاوز )

المرشح بفتح حساب مخصص لأموال الدعاية ولا يجوز الإنفاق على الحملة  27وألزمت المادة 
عملية مراقبة ومراجعة حسابات  28وأخيراً نظمت المادة ، بالانتخابية للمرشح من خارج هذا الحسا

مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به الدعاية الانتخابية عن طريق إلزام كل 
المرشح مصادر تمويل حملته الانتخابية وكذلك مصاريف دعايته الانتخابية وتتولى جهة تابعة للجنة العليا 

 37للانتخابات بالإشراف والمراجعة على حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

راطيالثالث: التحول الديمقالمبحث   

حيث تعُرف ، يعُتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد أبرز المفاهيم تداولًا في الظرفية الدولية الراهنة
دولية أوجبت على الدول تبني هذا و  العديد من الدول توجها حيوى النظام الديمقراطي نتيجة لظروف داخلية

التطورات التي شهدتها خاصة دول العشرين العديد من و  الواحدو  العشرين ينحيث عرف القرن، الشكل
 .في إطار ما يسمى بالثورة الديمقراطية العالمية، العالم الثالث

وكذلك بيان ، ولأهمية موضوع التحول الديمقراطي نتناوله في هذا المبحث من خلال بيان مفهومه
وذلك ، لتحول الديمقراطيوأخيراً العوامل التي تؤدي إلي تحقيق ا، المراحل اللازمة لعملية التحول الديمقراطي

 فى ثلاثة مطالب على النحو التالي.

 المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي

ونعرض هنا لأهم تعريفات التحول ، تعددت تعاريف الباحثين لمفهوم التحول الديمقراطي
 الديمقراطي:



27 
 

مؤسسات لم  عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء فى" بأنه”SCHMITER”عرفه شميتر فقد
إذن هى عمليات  ...تطبق من قبل أو أمتداد هذه القواعد لتشمل أفردا أو موضوعات لم تشملهم من قبل

 38اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي. مواجراءات يت

صنع  وأسلوبأي تغير النظام القائم ، التحول من نظام إلى آخر"المفكر تشارلز أندريان بأنه: عرفهو 
وعليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد ، ويسميه التغير بين النظم، السياسة الذي يتبناه النظام
البعد الهيكلي والسياسات وهذه التغيرات ناتجة عن وجود ، البعد الثقافي، الأساسية الثلاثة في النظام

ام القائم على التعامل معها في ظل الإطار مما يؤدي إلى عجز النظ، تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة
في هذا الإطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير و ."والأسلوب القديم

 39.جذري في جميع مستويات النظام

تغيير النظام السياسي من صيفة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر  بأنه"وهناك من عرفه 
 40أى التحول من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي.، ديمقراطية"

وهناك من يعتبر أن عملية التحول الديمقراطي هي ذلك الترتيب المؤسسي الذي يمكن من زيادى 
وعلى ذلك فإن هذه العملية تشير إلي  41، والسياسية التنافس وتوسيع المشاركة واحترام الحريات المدنية

ويبرز ذلك من ، سات التعددية الحزبية التنافسية المؤسسية فى النظام السياسيتضمين أو إعادة تضمين ممار 
وإعادة توزريع السلطة والنفوذ وتوسيع دائرة ، خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية وتنظيمية وفكرية

 42وبروز مراكز مختلفة.، المشاركة فيها

 مراحل التحول الديمقراطيالمطلب الثاني: 

 على النحو التالي:، مراحل حل عملية التحول الديمقراطي إلي أربعةيمكن تقسيم مرا

 :لة انهيار النظام السلطوي القديمالمرحلة الأولى: مرح
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تبدأ هذه المرحلة بظهور منظمات أو جماعات تنذر بتهديد هيمنة الحزب الأول على الساحة 
من يعارض ويحدث صراع بين  43ثم يلي ذلك بروز انقسامات فى صفوف القيادة السياسية.، السياسية

فيفقد النظام السلطوي تماسكه وتبدأ ، وتحدث الانقساماتبين المتصارعين، التحول الديمقراطي وبين من يؤيده
 44عملية التحول.

 :لة اتخاذ قرار التحول الديمقراطيالمرحلة الثانية: مرح

ويحدث هذا ، إلى النظام الديمقراطي الزمنية للتحول من النظام السلطويتشكل هذه المرحلة الفترة 
أو عنما يكون غير قادر على الحفاظ على ، التحول عندما يتكيف النظام مع الضغوط والمطالب الجديدة

يتنافس فيها ، ولابد فى هذه المرحلة من إجراء انتخابات عامة وحرة ونزيهة، احلاله بنظام جديد مذاته ويت
د تغييرات وتعديلات فى الدستور لتقنين الحياة الحزبية وضمان وايضا لابد من وجو ، عدد من الاحزاب

 45الحريات المدنية.

 :)تدعيم النظام الديمقراطي( المرحلة الثالثة: مرحلة التماسك الديمقراطي

الرئيسين أو الأحزاب وجماعات المصالح والمنظمات تقتنع  وهذه المرحلة تتميز بأن الفاعلين السياسين
وبالتالي لن يتحقق التماسك إلا إذا تخلى النظام 46بأنه لا بديل عن العملية الديمقراطية للوصول للسلطة.

وفي نفس الوقت بناء ، عن كافة المؤسسات الموورثة عن النظام السلطوي القديم والتى تعيق النظام الديمقراطي
 47جديدة تعزز النظام الديمقراطي. مؤسسات

 :المرحلة الرابعة: مرحلة نضج النظام الديمقراطي الجديد

، وهى تعني توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، الديمقراطي وهى أعلى مراحل التحول
والحق فى التنمية ، وإتاحة التعليم والرعاية الصحية، وتشمل هذه الحقوق تقارب مستويات الدخل والثروة

 48والمساواة في الفرص دون تمييز.، الاقتصادية والاجتماعية
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 المطلب الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

 وذلك على النحو التالي:، عوامل داخلية وعوامل خارجية ي إلىتنقسم عوامل التحول الديمقراط

 الفرع الأول: العوامل الداخلية

 يمكن حصر أهم عوامل التحول الديمقراطي الداخلية إلي: 

 شرعية النظام التسلطيانهيار أولًا: 

 49منها:، هناك العديد من الأسباب تؤدى إلى انهيار شرعية النظام التسلطي

 المجتمع. مصالحو  نظام السياسي لمختلف قيمعدم تمثيل ال -1
وخاصة ظهور ، عدم قدرة النظام السياسي على استيعاب التغييرات الجديدة فى المجتمع -2

 يعجز عن توفير فرص المشاركة لها.، فئات جديدة
 ضعف دور ومكانة البرلمان فى النظام السياسي. -3
وبالتالي أقل تسامحاً ، التغير فى القيم الاجتماعية التي أصبحت أقل تقبلًا للنظم التسلطية -4

 معه.

 ي إدراك القيادة والنخب السياسيةالتغير فانياً: ث

وكذلك ، القيادة السياسية تعد أهم العوامل التي تدفع لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار التحول الديمقراطي
وتوسيع ، لقيادة ماهرة لمواجهة المعارضين والمتشددين التحول الديمقراطيحيث تحتاج عملية ، نجاحه أو فشله

 وتوزيع الموارد الاقتصادية.، عملية صنع القرار نطاق المشاركة فى

والحقيقة أن هناك جملة من الأسباب تؤدي إلى تغيير موقف القيادة السياسية وتخليها عن النزعة 
 50منها:، التسلطية
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 تردي الشرعية السياسية للنظام. -1
 تآكل رموز النظام التسلطي الرمزية والمادية والقمعية. -2
 إدراك القيادة بأن تكاليف بقائئها فى السلطة مرتفعة. -3
اعتقاد القيادة بأن التحول الديمقراطي يحقق العديد من الفوائد مثل زيادة الشرعية  -4

 تجنب فرض العقوبات.، الدولية

 ثالثاً: تطور المجتمع المدني

التي تمارسها منظمات بفعل الضغوط ، يعد نمو المجتمع المدني عاملا مهماً فى التحول الديمقراطي
وكذلك تزايد التعليم والثقافة والتطور ، المجتمع المدني لتصحيح آليات ممارسة وإدارة العملية السياسية

 51ومن ثم فإن نمو المجمتع المدني يعد دافعاً للتحول الديمقراطي.، التكنولوجي

 الفرع الثاني: العوامل الخارجية

يلاحظ أن تأثير العوامل الخارجية على التحول الخارجي يبقى نسبيا؛ً فلا يوجد نتيجة حتمية لتأثير 
ويمكن ذكر أهم العوامل الخارجية على ، على التحول الديمقراطي داخل النظم التسلطيةالعوامل الخارجية 

 النحو التالي:

 :الديمقراطيدور القوى الخارجية في دفع التحول أولًا: 

يمكن القول إن هناك مصادر للتأثير يمكن من خلالها للدول والمنظمات الكبرى ) الولايات 
ممارسة الضغوط على النظم ، الاتحاد الإوربي( والهيئات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية -المتحدة

ستطيع هذه الدول كما ت،  للإسراع فى عمليات الإصلاح السياسي السلطوية خاصة في دول العالم الثالث
تؤكد والهيئات تقديم حوافز إيجابية للدول التي تدعم التحول إلي الديمقراطية. فهذه الدول وتلك المنظمات 

للنظم  على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية والحرية الاقتصادية كشرط لتقديم المنح والمساعدات
 52السلطوية.
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 ب الباردةبعد نهاية الحر  النظام الدوليثانياً: 

مع ، وط الاتحاد السوفيتيحيث شهدت البيئة الدولية تغيرات جذرية بعد انتهاء الحرب الباردة وسق
 الية على النمط الغربي.بير اللي أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي إلي الديمقراطية فيظمة الحكم السلطوية تحول أن

 :نتشار أو المحاكاةالإثالثاً: 

 المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان سهولة الاتصال بمختلف وسائلالواقع الجديد لقوى  

ومكنت الافراد من تلقى ، من أحداث الإعلام مما يتيح للرأي العام العالمي للإحاطة بما يجري داخليا
 53خرين وبالتالي الاستفادة منها.ات بسهولة والاطلاع على تجارب الأالمعلوم

 خاتمة

 مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي: خلصت هذه الدراسة إلى

 أولًا: النتائج:

 ضمان الشفافية للمال السياسييتمثل الهدف الرئيسى لوضع القيود علي دخل الأحزاب في  -1
 .وتحقيق العدالة

تتناسب مع واقعها ، بالقيود على تبرعات الأشخاص والشركات خاصةقواعد  كل دولة لها -2
 .عي وأهداف أنظمة التمويل السياسي فيهاالسياسي والاجتما

فلابد من فرض قيود عملية ، نتائج عكسية تشكل مسألة القيود على دخل الأحزاب أحياناً  -3
 وفعالة.

من الوسائل الجيدة للتخفيف من الأثر السيىء للقيود ، والقيود على الإعلان، التمويل العاميعد  -4
 وقد استخدمت بعض الدول تلك الوسائل مث بولندا والمكسيك.، على الدخل
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من ، المتنافسين السياسيينوانعدام المساواة بين ، مكافحة الفساد السياسي وشراء الأصواتيعد  -5
 أهم أسباب فرض القيود على الإنفاق.

منع أو حظر أشكال ، ى للإنفاقصهما؛ وضع حد أق، تتمثل القيود على الإنفاق فى نوعين -6
 نة من الإنفاق.معي

 المساواة بين الأحزاب، منها، قيود الإنفاقتوجد العديد من الوسائل التشريعية للتخفيف من  -7
 ثة.الحد من إنفاق الأطراف الثلا، تحديد فترات الحملات الانتخابية، المرشحينو 

مرحلة ، مرحلة انهيار النظام السلطوي القديم، وهي، تمر عملية التحول الديمقراطي بأربعة مراحل -8
مرحلة نضج النظام الديمقراطي ، مرحلة التماسك الديمقراطي، اتخاذ قرار التحول الديمقراطي

 .الجديد
والتي لابد من ، يتوقف تحقيق التحول الديمقراطي على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية -9

 توافرها حتى تتم عملية التحول الديمقراطي للدولة.

 ثانياً: التوصيات:

 على النحو التالي:وذلك ، التوصيات الى خلص لها الباحث يوجهها للمشرعين فى الدول العربية بصفة عامة

، مشاريع تجارية تحت إشراف الحكومة في اللأحزاب باستثمار أموالهيسمح  قانونيبتشريع نوصي  -1
 وتتواصل على أرض الواقع مع الجماهير.، حتى تستطيع مواجهة أعباء الانفاق

مع اشتراط شروط ، بشكل متساوي للأحزاب الموجودة حكومينوصي بسن تشريع يكفل تمويل  -2
بة نسأو حصوله على ، شتى أرجاء البلاد فيمعينة تكفل جدية وجود الحزب مثل انتشار الحزب 

 صوات فى الانتخابات.الأمعينة من 
يكفل تحقيق نوع من  نوصي بزيادة صلاحيات الأجهزة الرقابية على مصادر تمويل الأحزاب بما -3

 العدالة بين الأحزاب الحاكمة والأحزاب الأخرى.
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نوصي بضرورة وضع حد أقصى للتبرعات للأحزاب حتى لايتم هيمنة الأحزاب الكبيرة على  -4
 الأحزاب الصغيرة.

مع توقيع جزاءات على من ، نوصي بضرورة وضع حد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية -5
 يخالف ذلك الحظر.

وتوفير انتخابات نزيهة من أجل تحقيق ، منح المساواة بين الأحزاب السياسيةنوصي بضرورة  -6
 عملية التحول الديمقراطي.

نوصي بضرورة بسن تشريع يمنح مزيداً من الصلاحيات لمنظمات المجتمع المدني لما لها من دوراً  -7
 مهماً فى عملية التحول الديمقراطي.
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